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تحیةّ طیبّة 

!
الموضوع : حول واقع مؤسّسة المكلف العام بنزاعات الدولة 

!
 أرفع إلى سیادتكم ما یلي: 

  لقد تبینّ لي خلال المدة التي أشرفت فیھا على مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بدایة من غرّة جانفي 
2017 أن ھذه المؤسسة  تفتقرالى وسائل العمل الضروریة المادیة والبشریة والحد الأدنى من ظروف 

العمل المناسبة  على عدّة مستویات وھي تعاني من عدید المشاكل والصعوبات الجدّیة التي تعیقھا بشكل 
واضح عن أداء مھامھا على الوجھ الأمثل في الوقت الذي ترزح فیھ تحت ضغط عمل كبیر وعدد متزاید 

من الملفات.  

 رغم الأھمیة الكبرى التي تكتسیھا ھذه المؤسّسة المستمدّة من أھمیة الوظائف المسندة لھا وھي أساسا: 
تمثیل الدولة والمؤسسات العمومیة أمام المحاكم الوطنیة والأجنبیة وأمام الھیئات التحكیمیة الدولیة، تمثیل 

الدولة في إطار قانون العدالة الانتقالیة، تمثیل الدولة في إطار ملف استرجاع الأموال المھربة، تمثیل 
الدولة في قضایا الأموال المصادرة ،التعھد بتنفیذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة ، تقدیم الاستشارات 

القانونیة لكافة الوزارات والمؤسسات العمومیة … فإنھا لم تمنح مقابل ذلك من الإمكانیات ما یجعلھا قادرة 
على الاضطلاع بتلك المھمّات و لم یقع ادراجھا في برامج إصلاح المؤسسات. 

 إن ما  أمكن لي استخلاصھ ھو عدم قدرة ھذه المؤسسة  في الوقت الرّاھن على الدفاع عن حقوق الدولة 
ومصالحھا  بالشكل الأمثل رغم ما تتوفر علیھ من كفاءات على درجة عالیة من الجدّیة والانضباط 

والالتزام المھني. 

لم تكن بعض الإجراءات التي تتخّذ لفائدة المؤسّسة من حین الى آخر وموظفّیھا كافیة لأكثر من ضمان 
استمراریة العمل طالما أنھا لم تنفذ إلى عمق الإشكالیات الحقیقیة التي تعیقھا عن أداء وظائفھا ومواجھتھا 

وإصلاحھا. 



لم تواكب ھذه المؤسسة تطوّرأسالیب الإدارة الحدیثة للمؤسسات المماثلة بل ظلتّ تدار بطریقة تقلیدیة  ولم 
تحظ بالعنایة اللازمة لتطویر أدائھا بما یتماشى والارتفاع المتزاید لعدد الملفات وتعقدّھا وتشعّب المسائل 
القانونیة ، بل ظلت تعاني من مشاكل ھیكلیة مزمنة  لم یقع الالتفات إلیھا خلال كامل مراحل تاریخھا ولم 

تقع معالجتھا في اطار رؤیة إصلاحیة شاملة تؤھلّھا لأداء المھام الكبرى الموكولة إلیھا بصفتھا مدافعا عن 
حقوق الدولة ومصالحھا فلم ترصد لھا الإمكانیات المادیة والبشریة اللازمة  ولا الاطار التشریعي الملائم  
ولم تعدّ لھا برامج للتكوین ولرفع قدرات العاملین بھا ولم یضمن لھا الحد اللازم من الاستقلالیة في دفاعھا 

على مصالح الدولة كما ظلت تفتقر الى نظام رقابي محكم و متطور یتلائم مع ھیكلتھا ووظیفتھا  بما 
یضمن مصالح الدولة ولا یھدر حقوقھا. 

إن التعامل معھا استمرّ في إغفال تام لخصوصیتھا مقارنة  ببقیة الإدارات العامة للدولة ھذه الخصوصیة 
المتأتیة من خصوصیةّ وظیفتھا المتمثلة أساسا في الدفاع عن مصالح الدولة  بمختلف وزاراتھا 

ومؤسساتھا ، ولم تواكب الخصوصیة على مستوى الوظائف ما یماثلھاعلى مستوى التشریع في ما یتعلق 
بالتنظیم والھیكلة والرقابة ولا على مستوى الإمكانیات المادیة والبشریة على خلاف عدید التشریعات 

المقارنة من بینھا العربیة. 

لم تكن ھذه المؤسسة قادرة على الدفاع عن مصالح الدولة بالشكل الأمثل في الظروف العادیة للأسباب 
المشار إلیھا و قد ازداد الأمر تعقیدا وھي تواجھ الیوم نوعا جدیدا وكمّا متزایدا من الملفات التي ظھرت 

بعد الثورة :ملفات العدالة الانتقالیة ،ملفات الفساد المالي ،ملفات الاملاك المصادرة ،ملفات الأموال 
المھرّبة الى الخارج...  التي یقتضي اغلبھا  إمكانیات مادیة وبشریة  متطورة وتكوینا علمیا وفنیا مستمرا 
لرفع قدرات العاملین بھا بما یطوّر أداءھا  ویجعلھا قادرة على الدفاع عن مصالح الدولة بنجاعة عالیة،  

في ظل ھذه المستجدات ظلتّ المؤسّسة على حالھا بتواضع إمكانیاتھا المادیة والبشریة بل أنھا ازدادت تردّ 
في بعض جوانبھا مما سببّ لھا عطالة عمیقة على صعید ممارسة وظیفة الدفاع عن مصالح الدولة وحفظ 

حقوقھا  یتجلى ذلك على مستویات مختلفة من مستویات أدائھا : تكوین الملفات ، دراستھا، 
متابعتھا ،حفظھا وعلى مستوى تنفیذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة  اضافة الى عدم وجود نظام رقابي 

متكامل. 

أصبحت مھمة الإشراف على مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وإدارتھا في جزء كبیر منھا في ظل 
ھذا الوضع إدارة لمشاكلھا ولصعوباتھا الیومیة مما ساھم في إضعاف قدرتھا على مزاولة مھامھا الرئیسة 

و الحقیقیة المتصلة أساسا بحفظ حقوق الدولة ومصالحھا. 

إن إحدى اھم المشاكل الكبرى التي تواجھھا ھذه المؤسسة الھامّة ھي عدم وجود مقر دائم ،خاص، لائق 
بھا وملائما لوظائفھا ولنظامھا الھیكلي، وھي مطالبة خلال ھذه الفترة بنقلة مقرھا  للمرة الثانیة  في ظرف 
ثمانیة أشھر في الوقت الذي لم  تتخلصّ  فیھ نھائیا من اثار النقلة الأولى و في ظرف غیر مناسب باعتباره 

یتزامن مع ذروة العمل وخلال فترة مھمّة في تاریخ دفاعھا على حقوق الدولة  كان من المفروض أن 
تعرف فیھ قدرا مھما من الاستقرار والدعم حتى تكون قادرة على تحمّل مسؤولیاتھا        بمتابعة عملھا 

الیومي ومواجھة الملفات الكبرى التي تتعھد بھا: قضایا استرجاع الأموال المھربة ،قضایا العدالة الانتقالیة 
والقضایا المرتبطة بمكافحة الفساد بوجھ عام  والتي یمثل عنصر الزمن فیھا مسألة على غایة من 

الأھمیة ، إضافة إلى أن  النقلة ستتم إلى مقرّ ھو دون المقرّ الحالي سواء من حیث التھیئة     أو طاقة 
الاستیعاب وھو الأمر الذي سیؤدي إلى مشاكل كبرى على مستوى تسییر العمل وتنظیمھ تتصل كلھّا 



بالظروف المادّیة الموضوعیة للمقرّ ومن شأنھ أن یخلق مناخا متوترّا بما یؤثر سلبا على أداء المؤسسة  
المنھكة من أصلھا بمشاكلھا العمیقة المتراكمة.   

لا شكّ في أننّي أقدمت على الأشراف على ھذه المؤسسة بنیةّ صادقة وعزیمة كبرى للتضحیة والعمل بجدّ 
للدّفاع عن مصالح الدولة في مثل ھذه المرحلة الھامّة من تاریخ تونس وھو شرف ینالني ولاشكّ وھي 

نفس العزیمة والنیة التي لمستھا لدى العدید من الموظفین والإطارات ،لكن المھام الجسیمة لا تكفیھا فقط 
العزائم الصادقة والنوایا الحسنة بل لابد إلى جانب ذلك من  توفر الشروط الموضوعیة اللازمة 

للاضطلاع بتلك المھام وتحقیق النتائج المرجوة وبكل أسف فان تلك الشروط لم تكن متوفرة وفي الحدّ 
الأدنى في كثیر من الاحیان وما ھو موضوع على ذمّة المؤسسة والظروف التي تعمل فیھا لا یوفر أسباب 

النجاح كما نراه ونطمح إلیھ.  

 إن قوّة الدولة وھیبتھا من قوّة مؤسّساتھا وھیبتھا  لذلك فإن بناء المؤسّسات القویةّ المتطوّرة من دعامة 
الدولة التونسیة الدیمقراطیة الحدیثة التي نعمل الیوم على إرسائھا ،دولة  تستمدّ قوّتھا من احترامھا لمبادئ 

الحرّیة و العدل والمساواة و احتكامھا الى مبدأ سیادة القانون ولا یمكن ان تكون الدولة قویةّ بجھاز 
ضعیف یدافع عن حقوقھا ومصالحھا فضعف الجھاز المؤتمن على ذلك یؤدّي ضرورة إلى إضعاف الدولة 

وإھدار حقوقھا. 

  انھ من منطلق إیماننا بان الدولة القویةّ تقتضي جھازا قویا یدافع عنھا ویحفظ حقوقھا ویرشّد ممارسة  
الدفاع على تلك الحقوق بما یحفظ الصالح العام فإننا نرى انھ من واجب الأمانة و الشعور بالمسؤولیة    و 

الحرص على حفظ حقوق ومصالح الدولة لفت انتباھكم إلى الوضع الحقیقي الذي تعرفھ المؤسسة      و 
ضرورة ایلائھا العنایة اللازّمة التي تحتاجھا و لتتخّذوا الإجراءات المناسبة  التي منھا ماھوعلى غایة من 

التأكّد  بھدف تأھیلھا وحلّ مشاكلھا  في مقاربة جدیدة لمفھوم الدولة التونسیة الحدیثة  في مرحلة ما بعد 
الثورة، الدولة بمفھومھا الشامل التي تحفظ حقوق كل مكوّناتھا ولا یكون ذلك إلا من خلال  تثمین ھذه 
المؤسسة وإعطائھا قیمتھا الحقیقیة التي ھي جدیرة بھا وتمكینھا من الإمكانیات اللازمة ووضع الإطار 
التشریعي الملائم لھا بعد دراسة عمیقة لواقعھا ومشاكلھا وحل الإشكالیات والصعوبات المرتبطة بذلك 

ووضع خطة شاملة ،واضحة لإصلاحھا والنھوض بأوضاعھا. 

ختاما تفضّلوا بقبول سامي عبارات التقدیر والاحترام. 

!
المكلفّ العام بنزاعات الدولة 

لزھر جویلي         
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